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 ملخّص

أخطر التحديات التي تواجه كوكب الأرض في العصر الحديث، كونها لا تمثل الجريمة البيئية أحد 

 ةميجرفال ل.تستهدف فردا او جماعة بعينها، بل تهدد الأنظمة الايكولوجية والحياة البشرية على المدى الطوي

ارد طبيعية موالثروة الغابية بما فيها من لاعتداء غير المشروع على ذلك ان امن أبرز هذه الجرائم،  ية تعدالغاب

، يشكل النموذج الحقيقي والكامل للجريمة البيئية من حيث بنائها القانوني وما يترتب عنها من اضرار حيوية

ورغبة منه في حماية الغابة فقد شملها وعليه فإن المشرع الجزائري مختلفة قد يصعب تداركها وإصلاحها. 

كمرحلة  قانون العقوباترمة والمعاقبة بموجب وذلك بسن مجموعة من النصوص المجبحماية جزائية مزدوجة 

 21ـ23 أولى، ليخصها بعد ما شهدته مختلف مناطق الوطن من حرائق مفتعلة بصدور قانون مستقل تحت رقم

بتشديد  ردعالومن حرائق الغابات كأولوية وطنية،  ةوقاي، الغاية منه الالمتضمن قانون الغابات والثروة الغابية

 العقوبات كسياسة جزائية للدولة.

    الغابة، البيئة، الحماية الجزائية المزدوجة للغابة، حرائق الغابات. الكلمات المفتاحية:

Abstract  
            Environmental crime represents one of the most critical global challenges of the 

contemporary era; rather than targeting a specific individual or group; it undermines entire 

ecosystems and threatens human life over the long term. Among these offenses, forestry 

crime serves as a primary paradigm of environmental degradation. Illicit encroachments on 

forest wealth and vital natural resources exhibit a complex legal construction and inflict 

extensive, often irreversible, ecological and material damages. Recognizing the gravity of 

these threats, the Algerian legislature has established a dual framework for penal protection. 

Initially, protection was derived from standard criminalization and sentencing provisions 

within the Penal Code. However, following a series of devastating, premeditated wildfires 

across various regions of the country, the legislature enacted dedicated legislation via Law 

No. 23-21 concerning forests and forest wealth. This statutory shift elevates the prevention 

of forest fires to a matter of national priority, utilizing enhanced punitive measures and 

heightened penalties to enforce the state’s criminal policy of deterrence. 

Keywords: Forest, Environment, Dual criminal protection of forests, Forest fires. 
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 مقدمة

 نعدامهاإذ لا يمكن تصور إتعتبر الغابة رئة العالم، فالبيئة الغابية ضرورة حتمية لبقاء البشرية، 

غني بمختلف منها كإيجاد تنوع بيولوجي ثري و في النظام البيئي لما تقدمه من وظائف مختلفة: حيوية

جتماعية من إ، أو والخشبيي الطاقو وتوسيع الإنتاجكتقوية  قتصاديةإ، أو والنباتات والحيواناتالأشجار 

 .ومشرب ومأوىخلال ما تلبي لساكنتها من حاجياتهم من مأكل 

صارخة على الغابة خاصة و الثروات  عتداءاتإ المتعددة نتج عنه حتياجاتهلإفتحقيق الإنسان 

تدخل المشرع الجزائري بإقرار حماية قانونية بسن ترسانة كفيلة بذلك،  ستلزمإالغابية عامة،  ما 

تسيرها  ضبط الإداري لضمان حسنية من جهة عن طريق تنظيم آليات و أدوات الئمفادها الحماية الوقا

ستغلالها و بقائها للأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، و حماية جزائية من جهة أخرى عن إو 

عتداءات اللاحقة بالغابة عن الإطريق الضبط القضائي من خلال التجريم و العقاب كأسلوب ردعي 

 التعويض كأسلوب علاجي للأضرار الناتجة عن هذه الأفعال المجرمة.و

صورة اللجريمة البيئية، فهي ئم الماسة بالغابات تعد بأشكالها المتعددة، نموذجا واضحا  لفالجرا

عتداء غير المشروع على الموارد الطبيعية الحيوية، التي لا تستهدف فردا أو جماعة بعينها، للإالمثلى 

و عليه خصها المشرع الجزائري بحماية   ،يكولوجية و الحياة على المدى الطويلالإبل تهدد الأنظمة 

، 1966جوان  08المؤرخ في  165ـ66مر رقم لأا)  156ـ66قانونية مزدوجة، بموجب أحكام الأمر 

المتضمن قانون  (1966جوان  11المؤرخة في  ،49المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 

، المتعلق 1966ديسمبر  23المؤرخ في  21ـ23 القانون رقم( 21ـ23العقوبات من جهة و القانون رقم 

المتعلق بالغابات  ) 24/12/2023، المؤرخة في 83بالغابات و الثروات الغابية، الجريدة الرسمية عدد 

جوان  23المؤرخ في  12ـ84)القانون رقم   12ـ84الثروات الغابية الذي ألغى القانون  القديم رقم  و

المتضمن النظام العام  .(1984، لسنة 26للغابات، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن النظام العام 1984

 للغابات من جهة أخرى.

تمحور حول موقف كلا من التشريع حاول الإجابة عليها بدراسة الحال تنفالإشكالية التي س

 الثروات الغابية جزائيا كجريمة بيئية خطيرة مكتملة الأركان.القضاء في حماية الغابة وو

تناول في نالى مبحثين، حيث س نادراست نانفة الذكر فصلللإجابة على الإشكالية الآو وعليه

زائري من خلال التفصيل في الأول ماهية الغابة المشمولة بالحماية الجزائية في التشريع الج المبحث

كجريمة الغابة وفقا للقوانين التي عرفتها الجزائر فضلا عن إبراز خصائص الجريمة الغابية مفهوم 

خصص المبحث الثاني للتصنيفات التي عرفتها الجرائم الغابية في نبيئية قائمة بحد ذاتها، كما س

 الثروة الغابية.حسب ورودها في قانون العقوبات وبقانون الغابات و القانون الجزائري بتقسيمها

لجريمة ي من خلال وصف لعلاها على المنهج الوصفأللخطة المبينة  نافي عرض نانتهجإكما 

تحليل المنهج التحليلي من خلال جهة، وهم خصائصها مقارنة بالجريمة البيئية من أبراز إالغابية و

لقانون العقوبات ولقانون الغابات  المتأنيةالنصوص القانونية المنظمة لها سواء من خلال القراءة 

 الثروة الغابية.و
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 التشريع الجزائريول: الغابة المشمولة بالحماية الجزائية في المبحث الأ

طار المفاهيمي ا التطرق الى الإنتحديد نطاق الغابة المشمولة بالحماية الجزائية يستوجب علي

القانونية لتمييزها عن غيرها من العناصر و ةيهالفقللغابة من خلال التعريفات المختلفة لا سيما 

تعرض نهو ما سالماسة بالغابة كجريمة بيئية، و عتداءاتتحديد خصائص الإالبيئية الاخرى، فضلا عن 

 دناه.له في المطلبين الاتي بيانهما أ

 ول: الإطار المفاهيمي للغابةالمطلب الأ

تغناء عنها لما تزخر به من موارد سلا يمكن الإ هم الثروات الطبيعية التيأتعتبر الغابة من 

عليه خصها المشرع الجزائري بحماية جزائية واسعة فرضت عليه تعريفها ظاهرية واخرى باطنية، و

وجب قبل الخوض في التعريف القانوني للغابة يستنه وأغير  الأراضي،قانونا، لتمييزها عن غيرها من 

 ذا المجال.ما اورده الفقه في هالتفصيل في تعريفها اللغوي و

 للغابة الاصطلاحيول: التعريف اللغوي والفرع الأ

 الغابة لغة -

غابات، فهي مساحة سم ذات، جمعه غاب وعربي عربي ـ إالجامع ـ معجم حسب معجم المعاني 

   نواع الحيوانات.تكون مرتعا لكل أشجار الكثيفة من كل جهة وفها الأشاسعة تكتن

 صطلاحاإالغابة ـ  

في الحفاظ على التوازن  تلعب دورا هامامغطاة بالأشجار من كل جهة، و سعةهي مساحة وا

 . (94صفحة  2013-2012، ) حسونة توفير ملجأ العديد من الكائنات الحيةالبيئي و

ا أراضي نهتعرف أم الغامض الذي لا يرى بالعيون، وأصل غابة هو من مصدر غيبة، حيث تمثل العالو

 (9صفحة  2009)مياد،  كثيفة تخفي الكثير بداخلهاأشجار خصبة ذات أطراف مرتفعة و

 الغابة فقها -

تشـــمل مجموعة متنوعة من الأشـــجار والنباتات، وتحتوي متكاملة هي وحدة حياتية متوازنة و

ان ن تكون تجمعات غابية تحتل أراضــي بنســبة معينة، ســواء كيمكن أعلى تنوع حيواني وحشــري، و

 (1995)بدر الدين،  .و ناتجا عن زراعةذلك طبيعيا أ

ـــا أيكما عرفت أ ـــناف في الأنها تجمع ض ـــنف واحد أو عدة أص ـــنباتي يكون من ص ـــجار، الش جيرات، ش

 (19صفحة  1992)الحضري،  .و ناتجا عن زراعةالتجمع طبيعيا أكان هذا  والنباتات العشبية، سواء

 الغابة على الصعيد الدولي -

شعرفها ميثاق الأ ساحتها عن أنها المناخي بأن التغير أمم المتحدة ب  01الى  0,5رض لا تقل م

 30إلى  10شــــجار تزيد نســــبتها عن أو ما يكافئ ذلك مخزون أري تاجي جهكتار و يعلوها غطاء شــــ

قد تكون غابة متر عند نضــــجها في الموقع، و 05الى  02لى علو قدره بالمائة و التي قد تصــــل إ

ى المزروعات التي ســــتصــــل كثافة تغطيتها التاجية المفتوحة و الكائنات الطبيعية اليافعة و جميع 

متر تندرج تحت مسمى الغابة و كذلك المساحة التي  05الى  23و  علو من بالمائة أ 30الى  10نسبة 

نتيجة لتدخلات بشرية مثل الحصاد ما إساس جزءا من الغابة و لكنها غير مشجرة مؤقتا تشمل في الأ

 (486صفحة  2024 بوعلجية، يعقوب و )لي غابة. ها أن تتحول إطبيعية و التي يتوقع ل لأسبابو أ
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ضا ميثاق الامكما عرفها أ - سام المتحدة للتنوع البيولوجي على أنها منطقة أي ضية تزيد م حتها عن ر

صة الأ في والتيبالمائة  10 ص ست مخ راعة خرى غير الزي أغراض أو لأالزراعي أ ستخدامللإساس لي

ان تكون الأشجار شجار مناخيا يجب ناطق التي يتم فيها تقييد نمو الأو المالغابات الصغيرة أ حالة وفي

ــاع  تف لى إر مو ا ن ل لى ا ع ــادرة  قأ 05ق مو ل في ا ــار  بيع مت ل ت ــات و لب ط ت غطــاء  م ل تيا ــا نب ل  .ا

BIODEVERSITY) ،2006)  

 لثانيالفرع ا

 للغابةالتعريف القانوني 

طنية مرتكزا يستقر المشرع الجزائري على تعريف واحد للغابة، بل خصه في عدة قوانين و مل

 معيار النضج.على معايير أساسية وهي المعيار العددي والمعيار الجغرافي و

 الملغى 12ـ84تنظيم الغابات رقم  ـ الغابة في قانون

بة في المواد  غا ما11الى  08عرفت ال راضــــي جميع الأنه انها "م 08دة ، حيث ورد في نص ال

منه على  09المغطاة بأنواع غابية على شـــكل تجمعات غابية في حالة عادية"، كما أضـــاف في المادة 

 انه "يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوي على الأقل على:

 100  شبه الجافة،في حالة نضج في المناطق الجافة وشجرة في الهكتار الواحد 

 300  شبه الرطبة"،في حالة نضج في المناطق الرطبة وشجرة في الهكتار الواحد 

صت المادة 11و 10القانون من خلال المادتين ما بقية الثروات فقد عرفها ذات أ على انه:"  10، حيث ن

 :ذات الطابع الغابي بالأراضييقصد 

 التي لا تســتجيب غابة وغابية ناتجة عن تدهور ال نواعأراضــي المغطاة بالمشــاجر وجميع الأ

 من هذا القانون، 9و 8للشروط المحددة في المادتين 

 ضي التي، يع الأجم سبابرا صادية، يرتكز إبيئوية و لأ ضل على إاقت قامة غابة ستعمالها الأف

 بها".

 انه" يقصــــد بالتكوينات من نفس القانون تنص على  11التكوينات الغابية حســــب المادة و

 ومصــداتشــجار وشــرائط كل أشــجار المكنة لتجمعات أالنباتات على شــخرى كل الغابية الأ

 حواجز مهما كانت حالتها"و للرياح

 21ـ23ـ الغابة في قانون 

سائر الكبيرة جتاحت الغطاء الغابي للبلاد في فتها الغابات جراء الحرائق التي إالتي عر نظرا للخ

قواعد جديدة بهدف مواكبة حدة هذه حكام ولجزائري الى تبني أالســــنوات الاخيرة عمد المشــــرع ا

الثروات الغابية ملغيا بذلك المتعلق بالغابات و 21ــــــ23ون رقم القان بإصــدارهالتهديدات المتصــاعدة 

منه عدة تعاريف لمصطلحات  02تحديدا بالمادة حكام العامة و، حيث ورد ضمن الأ12ـ84القانون رقم 

 الثروات الغابية.و ذات الصلة بالغابات

رض، بغض النظر عن طبيعتها القانونية، مغطاة كل أنها: " منها أ 20لغابة في المطة ا تحيث عرف

ــناف ــكل تجمع غابي بكثافة لا تقل عن  بأص ــجر 100غابية في ش ة لكل هكتار في المناطق الجافة ش

شبه الرطبة، التي تتكون من صنف واحد ة لكل هكتار في المناطق الرطبة وشجر 300شبه الجافة، وو
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ـــناف الغابات  ثرأكاو  ـــجيرات أو ما تلقائيا أإمن اص ـــجير وو إعمن التش ـــاحة ادة التش  10تمتد على مس

حكام المادة جاء بها بموجب أذات مشــــتملات التعريف التي  وهيكثر في قطعة واحدة ". و أت أهكتارا

 18المؤرخ في  25ــــــــ90رقم  القانون) المتضـــمن قانون التوجيه العقاري 25ــــــــ90من القانون  13

 والمتمم المعدل)1990، لســــنة 55، المتعلق بالتوجيه العقاري، الجريدة الرســــمية عدد 1990نوفمبر

راضي الغابية المتعلق بتحديد قواعد مسح الأ 115-2000من المرسوم التنفيذي رقم  04وكذا المادة 

، المحدد لقواعد مسح الاراضي 200 ماي 24، المؤرخ في 115ـ2000المرسوم التنفيذي رقم  (الوطنية

 .)24/05/200، الصادرة بتاريخ 2000، لسنة 30الغابية الوطنية، ج . ر العدد

ــيع و ــرع الجزائري بنفس المادةالحماية الجزائية للغطاء الغابي ألتوس مكونات الثروة الغابية  ورد المش

ذات الطابع الغابي، والكثبان القارية رضي ت والأالغابا"تتكون من الغيضة و نهاالوطنية أين نص على أ

همية البيئية، والمنابت الرطبة ذات الأي ضــــارالأوالســــاحلية المغطاة بالنباتات، والمناطق المحمية، و

 ضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية. ارالأالحلفاوية و

 طلب الثاني: خصائص جرائم الغاباتالم

ة او الدولية المتعلقة و ســــلوا يخالف التشــــريعات الوطنيبأنها أي فعل أتعرف جرائم الغابات 

ــم  ،الثروات الغابية بمخلف مكوناتهادارة الغابة وبحماية وإ ــورة عن الجريمة البيئية تتس ــفها ص فبوص

ـــائص التي تميزها عن غيرها من ا ـــرر او خطرلجرائم التقليدية، لما تلحقه من ببعض الخص على  ض

ــاديوالإمنه الإجتماعي التوازن البيئي و ــائص جراروة الهامة، فمن أالمرتبط بهذه الث قتص م ئبرز خص

 :الغابات

ــور الفعل المادي: - عتداء ف أو إتلافي إفي الجرائم الغابية ليس محصــورا  فالســلوا الاجرامي تعدد ص

 متعددة تصنف بحسب جسامتها الى: واحد، بل يتخذ صورا

ا نظرا برزها جناية حرق الغابات عمدالتي تحدث اشــــد الضــــرر، وأفعال الأ شــــملتهي و *الجنايات:  

 .احتى البشرية المترتبة عليهلجسامة الخسائر البيئية والمادية و

ضم الأولجنح: ا*  سبب في أفعال التي لا تتطلب القت شر او تت سطة مثل صد الجنائي المبا ضرار متو

ــواء قطع الأحتياط، وهمال والرعونة وعدم الاغير العمدي الناتج عن الإ الحرق ــروع س ــجار غير المش ش

 از الممنوحة للمستثمر.متيالاستغلال شخصي دون رخصة او تجاوز حدود لاكان بغرض تجاري او 

  شعال النار قرب الغابات.إغير الشرعي و عىالرقل جسامة مثل أ بأفعالتيان هو الإو *المخالفات: 

ــــرر و- تختلف القاعدة الجنائية البيئية عن التقليدية بانها قد  جرائم الخطر:التراوح بين جرائم الض

صلحة المحمية للخطر  ضه للم  ،نتظار تحقق الضرر فعلا)جرائم خطر(، دون إتجرم الفعل لمجرد تعري

نشـطة صـناعية ملوثة قرب أ كإجراءفجرائم الخطر يكفي فيها تحقق حالة التهديد للمصـلحة الغابية )

 المباشر.( حتى لو لم يقع الضرر الغابة

و حرقها، حيث يكون لغابات أالتعرية ل كإزالةجرامية ملموسة جرائم الضرر فتتطلب تحقق نتيجة إ ماأ 

 الضرر الناتج هو ركن الجريمة الغابية.

اسـعة وغالبا ما تكون نائية، ة ونظرا لطبيعة الغابات التي هي بيئة طبيعي ثبات:خصــوصــية نظام الإ -

ــلوكات الإال ثباتفان إ ــعبا، حيث يجرامية الواقعة عليها س ــبح ص ــر يص ــكل كبير على محاض عتمد بش
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ضائي ودارة الغابات الذيموظفي إ ضبط الق ضر سن يتمتعون بمهام ال لطات تقديرية في تحرير المحا

ضلا عن الإحالإو ضاء، ف سائل الإثبات الحديثة مثل الإعتماد عة الجناة على الق شعار على و ن بعد، ست

ــور الأ ــنوص ــيرةاعية، وقمار الص حتى تقدير والتخريب ، لتحديد مواقع القطع او الحرق والطائرات المس

 حجم الضرر. 

برز خصــائص جرائم الغابات الحديثة، حيث تصــنف أضــحت هذه الســمة من أ الطابع العابر للحدود: -

ســتغلال غير المشــروع إ ن الاالمنظمة ذلك أ البيئيةالجريمة المتصــلة بالغابات عالميا ضــمن الجرائم 

شاب شاط للأخ صار ن سطحية منها و الباطنية   شبكات و الموارد الغابية ال شروع تديره  ا تجاريا غير م

رائم فســـاد كرشـــوة المســـؤولين بغرض إســـتصـــدار تراخيص و صـــبح مرتبطا بجدولية، و أجرامية إ

مرير و العبور لت نشــــأالمحتيال في الوثائق عن طريق تزوير شــــهادات إمتيازات غير مســــتحقة، أو الإ

ذ تســتخدم موال إخشــاب غير المشــروعة في الأســواق الدولية على أنها قانونية، و حتى تبييض الأالأ

خرى جرامية أقانوني في تمويل أنشــطة إقطوعة بشــكل غير خشــاب المن بيع الأالعائدات الضــخمة م

 من الدولي.كتمويل النزاعات المسلحة الجماعات الارهابية مما يربطها بقضايا الأ

ن الضرر الناتج عن الجرائم الغابية يتجاوز بكثير إ البيئية الجسيمة:قتصادية والاجتماعية والتبعات الا -

ــجرة المقطوعة او المن ــادية عميقة تتجلى اجتطقة المحترقة بل له اثار بيئية وقيمة الش ماعية واقتص

 :في

ــــرر والت   ــــامل: *طول امد الض نقراض الموائل، وإزالة الغابات، وتدمير إاذ تؤدي الى ثير البيئي الش

 حتباس الحراري.الإمة في ظواهر عالمية مثل التصحر والمساهيوانية والحصناف النباتية والأ

 بل له  ئية فحســـب،يغابية لا يقتصـــر على البذلك ان الضـــرر الناتج عن الجريمة الثار الاجتماعية: *الأ

ستدامة للمجتمعات المحلية إجتماعية عميقة، من خلال أثار إ سبل العيش الم على  التي تعتمدضعاف 

 البطالة.رتفاع نسب الفقر والمجاعة ويزيد من إالغابات، ما 

ــائر فادح: قتصـــاديةالا*الأثار  ــبب في خس ــريبية للدول وة في الإتتس ــاداتها تقوص إيرادات الض قتص

ــنوية  ــابالوطنية، حيث تقدر القيمة التجارية الس ــرات المليارات  للأخش المقطوعة خلافا للقانون بعش

 من الدولارات.

 الغابات في ظل التشريع الجزائري المبحث الثاني: تصنيف جرائم

شــرع الجزائري إلى ذ عمد الممزدوجة في ظل التشــريع الجزائري، إعرفت الغابة حماية جزائية 

بات بصــــفته الشــــريعة العامة حكام قانون العقوعتداءات الواقعة عليها بموجب أتجريم مختلف الإ

و التي تميزت  12-84للتجريم و العقاب، كما ســن قانونا خاصــا مفاده النظام العام للغابات تحت رقم 

بالجنح و المخالفات البســــيطة، ليتراجع بعدها عن هذا القانون  يفاتهيتكمعظم  ئهالجزائية   بإلغا

ن خلاله مجال التجريم و العقاب ، الذي عزز م21ــــــــ23بموجب قانون الغابات و الثروة الغابية رقم 

جتاحت ى و  موجات الحرائق الكبرى التي إجزائية جديدة و عقوبات مشددة تتماش تكييفاتستحداث  بإ

صن ،البلاد سب القانون المنظم لها قانون الع يفناو عليه فت سيكون ح قوبات من جهة للجرائم الغابية 

 و قانون الغابات و الثروة الغابية من جهة اخرى.
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 ابية في قانون العقوبات الجزائري: الجرائم الغولالمطلب الأ

فعال منوط بقانون العقوبات كونه مرجع عام في الســــياســــة العقابية الأصــــل في تجريم الأ

همية ابة خاصــة و الثروة الغابية عامة أو لما كانت للغ ،(216صــفحة ، 2024)جبيري و صــافي، للدولة 

صنف بعض الأإكبيرة للبيئة، ف شرع الجزائري و حفاظا على هذا الموروث الطبيعي  سة ن الم فعال الما

المتضــمن قانون  156-66بالثروة الغابية حســب خطورتها الى جنايات و جنح و مخالفات بموجب الامر 

ــــــ06)القانون رقم  ،23-06المعدل و المتمم بموجب القانون العقوبات  ـــمبر  20المؤرخ في  23ـ ديس

سمية عدد 2006 سنة 55، المتعلق بالتوجيه العقاري، الجريدة الر حيث جعل الافعال العامة  .(1990، ل

ضرار التي تنتج والتخريب وسم الثامن منه تحت عنوان الهدم حرق جرائم نظمها بالقمن تخريب و الأ

 تجاه وسائل النقل. عن تحويل إ

 فعال ذات الوصف الجنائيول: الأالفرع الأ

ن نجد أ 23-06المتمم بالقانون رقم المعدل و 156-66من الامر  396بالرجوع الى نص المادة 

سنة كل لى عشرين اقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إالمشرع جعل فعل الحرق جناية، حيث يع

كوام و أخشاب موضوعة في أفي غابات او حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أر عمدا من وضع النا

 وعلى هيئة مكعبات.  

ق العمدي ضـــد أملاا الدولة او فعل الحر رتكباذا لى الســـجن المؤبد ما إدد العقوبة إكما تشـــ

مكرر من قانون  396ادة انون العام )المو الهيئات الخاضعة للقا الجماعات المحلية او المؤسسات أملاأ

بات( بب الحريق في إأ .العقو مادة حداث جرح أو تســــ مة )ال تدي هة مســــ عا قانون  399و  مكرر من 

 العقوبات(.

عدام لمرتكبها او عدة أشخاص تكون العقوبة الإضرام النار عمدا وفاة شخص اما إذا ترتب عن إ

 مكرر من قانون العقوبات(. 399)المادة 

و حمل ، أمواله بالحرقلى تعدي الشـــخص على أتجريم لتمتد إوســـع المشـــرع من دائرة الكما 

حيث يعاقب بالســجن المؤقت حداث اي ضــرر بالغير، تســبب بذلك عمدا في إالغير على وضــعها فيها و

 من قانون العقوبات(. 397لى عشر سنوات سجنا )المادة من خمس إ

كانت مملوكة  شياء سواءعمدا في أية أ وضع الناريضا على معاقبة كل من كما حرص المشرع أ

موال هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأ دىأى امتداد النار وبطريقة تؤدي إل كانت موضوعةم لا وله أ

سجن المؤقت من خمس إ396مادة التي عددتها الللغير والمملوكة  سجنا، بال سنوات  شر  )المادة  لى ع

 .من قانون العقوبات( 398

 فعال ذات الوصف الجنحيرع الثاني: الأالف

فعال الحرق و التخريب بالحماية الجزائية حيث شدد أن المشرع الجزائري قد خص سبق القول أ

شــــريطة  و الســــجن على مرتكبيهاعدام أفي الوصــــف بجعها جنايات و في العقوبة بتوقيع عقوبة الإ

صد الجنائي، غير أ سيما غير ن بعض الأثبوت الق شفعال لا  عن رعونة مرتكبها  أالعمدية منها التي تن

ــف الجنحي أو عدم إحتياطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أ ــرع بالوص ــها المش و عدم مراعاته للنظم، خص

به بعقوبة ســالبة للحرية من  ســتة ضــرام النار عن غير قصــد، حيث يعاقب مرتكإكما هو الحال لفعل 
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سا و بغرامة مالية تشهر إأ سنوات حب مكرر  405دج ) المادة 20000دج الى 10000تراوح من لى ثلاث 

 (.1982فيفري  13المؤرخ في  04ـ82من قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 

من قانون العقوبات  413مادة فعال التخريب الماسة بالثروة الغابية فقد نصت عليها الأما عن أ

بالحبس من نسان يعاقب نمت طبيعيا أو بعمل الإعلى أنه: " كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا 

ي علاوة على ن يحكم على الجانيجوز أو ،دج"1000دج الى 500بغرامة من لى خمس سنوات وسنتين إ

من  14)انظر المادة  من هذا القانون. 14كثر من الحقوق الواردة في المادة أ ذلك بالحرمان من حق أو

  العقوبات المعدل و المتمم.(قانون 

دة فقط في قانون العقوبات ما عن وصـــف المخالفات فنجد المشـــرع قد نص على مخالفة واحأ

ـــر أمنه التي جاء فيها على انه: " 444حكام المادة بموجب أ لى الأقل إلى يام عيعاقب بالحبس من عش

دج أو إحدى هاتين العقوبتين كل من إقتلع أو خرب 1000دج الى 100بغرامة من كثر وشهرين على الأ

 نها مملوكة للغير".  هلاكها مع علمه أو قشر شجرة بإأو قطع أ

 21ـ23ابية جديدة بمقتضى القانون جرائم غ استحداثاني: المطلب الث

ســــنوات عتداءات التي عرفها الغطاء الغابي في الكردة فعل للحد من الإ 21-23جاء القانون 

لا يكفل  21-84صــــبح القانون رقم أ بالمناطق الشــــمالية للبلاد، حيثفعال الحرق خاصــــة أالأخيرة 

الجديد الى توســــيع نطاق عمد المشــــرع من خلال القانون ، وعليه لحماية القانونية اللازمة للغابةا

   .التشديد في العقوباتالتجريم و

 فعال ذات الوصف الجنائيالفرع الاول: الأ

مادة  نص المشــــرع الجزائري بات و 137بال غا قانون ال غابية على جمن  ية الحرق الثروات ال نا

النار عمدا في غابات، أو غيضة أو مقاطع أشجار أو : " يعاقب كل من تعمد وضع نالعمد للغابات على أ

سجن ة مكعبات متواجدة داخل الغابات ما لم تكن مملوكة له باليئعلى هكوام وأخشاب موضوعة في أ

 جزائري.1000.000دج الى 500.000بغرامة مالية من سنوات و 10لى ا 05المؤقت من 

الســجن المؤقت للغير، يعاقب الفاعل بالعمومية و للأملااي ضــرر ذا تســبب وضــع النار في أإو

 دج". 1500.000لى دج إ1200.000بغرامة من سنة و 15الى  12من 

التي تجرم نفس  396و الجدير بالذكر ان هذا النص يقابله في قانون العقوبات نص المادة 

بالفقرة الأ عل الوارد  يد، إلا أن الإالف جد لك ان ولى من النص ال بة، ذ قدار العقو ختلاف يتجلى في م

سالبة للحرية  صى للعقوبة ال سجن 20النص الوارد بقانون العقوبات جعل الحد الاق النص  ا بينماسنة 

صى لها الجديد جعل الحد الأ سجنا 10ق ضي أمام إ ،سنوات  صبح القا ية  النص الواجب شكالو عليه ي

فله  ،لغاء المواد المجرمة لفعل الحرق بقانون العقوباتالتطبيق لاسيما أمام عدم النص صراحة على إ

تطبيق  أو مبدالقانون اللاحق يلغي الســــابق، أ أو مبدالخاص يقيد العام، أأ ما تطبيق مبدإفي ذلك  

ضي عندما يجد ي الراجح  أأو الر ، صلح للمتهمالقانون الأ صا عاما لا يتوافق مع نص خاص و ن القا ن

 ن النصــين وردانص الخاص، خاصــة و أولية للنه يعطي الأد العام و لا يلغيه، أعمالا لمبدا الخاص يقيإ

صفحة  2021)طحطاح،  في قانونين مختلفين ضح (892،  ى ملزما بتطبيق قانون الغابات و ، و عليه ي

 لثروة الغابية.   ا
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ملاا على جناية وضــــع النار عمدا في الأ الثروة الغابيةمن قانون الغابات و 138ت المادة نصــــ

الغابية للدولة أو ملاا الأ ل من وضــــع النار عمدا فيالعمومية بنصــــها: "يعاقب بالســــجن المؤبد ك

و على البيئة أ عتداءالإو الهيئات الخاضــــعة للقانون العام قصــــد الجماعات المحلية أو المؤســــســــات أ

ضــرام خر غير مشــروع" فالمشــرع جرم فعل إأي قصــد و لأالحيوانية أتلاف الثروة الغابية ولمحيط أو إا

ــد توفير الملاا الغابية العمومية بغض النظر عن النار في الأ ــرة الهيئة التي تتبعها قص حماية المباش

 من خلالها البيئة كقيمة محمية.للثروة الغابية و

ضع النار عمدا في اي 139ما المادة أ شيء مملوا للفاعل  من نفس القانون فقد جرمت فعل و

الى  1000.000بغرامة من ســـنة و 15ســـنوات الى  10المؤقت من يعاقب بالســـجن  م لا بنصـــها:"أ

كانت موضوعة عن و لا، واء سواء كانت مملوكة له أدج كل من وضع النار عمدا في اي اشي1.500.000

قة تؤدي  ــــد بطري نار وأإلى إقص تداد ال تداد إم هذا الإم نار في الأإلى دى  عال ال ية شــــ ملاا العموم

نها ألا قانون العقوبات من حيث التجريم إ من 398هو ذات النص الذي جاءت به المادة و ،الخاصــــة"و

ــددة. وتختلف من حيث ا ــكالية لعقوبة، حيث العقوبة بالنص الخاص جاءت مش هذا ما يطرح مجددا إش

 ولى بالتطبيق؟أي النصين أ

صلت 140غير ان المادة  شكالية تطبيق القانون العام أ من قانون الغابات ف  و الخاص فيمافي إ

شخصيخص حالة الحرق العمد للغابات و سفرت إلى وفاة  شخاص، حيث يعاقب الجاني أو عدة أ التي أ

 وفقا لقانون العقوبات.

 فعال ذات الوصف الجنحي: الأالفرع الثاني

ن المشــــرع أورد جملة من الســــلوكات إقانون العقوبات، ففضــــلا عن الجنح التي تضــــمنها 

 ذكر منها:نالتي التكييف الجنحي بقانون الغابات والثروة الغابية وجرامية ذات الإ

ــت عليه -  03من نفس القانون على أنه: " يعاقب بالحبس من  136المادة  ولى منالفقرة الأ ما نص

ضع النار عمدا في دج، كل من 500.000ى دج إل300.000سنوات  و بغرامة من  05لى سنوات إ و

ــوعة في أ ــاب موض ــجار أو أخش ــة أو مقاطع أش ة مكعبات متواجدة كوام و على هيئغابات أو غيض

ن المشرع العمومية و للغير" إذ أ للأملااي ضرر ت مملوكة له، ما لم تسبب أداخل الغابات، إذا كان

بات حتى و إن لم الخاصــــة الواقعة داخل الغا للأملاالى جنحة الحرق العمد عمرة نص  لأولو 

سبب أ ضرر ت صفحة 2022)اللاوي،   العمومية و للغير للأملااي  بغرض مواجهة جريمة  ، (378، 

المســـاس بالثروة الغابية كونها جريمة بيئية ذات طابع خاص قد يترتب عنها ضـــرر لاحق للفعل 

 المجرم. 

نتفاء الحرق غير العمدي و التي مردها إ فقد نصــــت على جنحة 21-23من قانون  141ما المادة أ -

الحذر، حيث  الحيطة و بالتزاماتخلال الجنائي الخاص و نية الحرق و الإتلاف بســــبب الإ القصــــد

دج كل من 500.000دج الى 300.000لى ســــنتين و بغرامة من شــــهر إأ 06يعاقب بالحبس من 

اعلاه، و  137ملاا الغير المنصوص عليها في المادة لى إتلاف أدى إأتسبب بغير قصد في حريق 

عدم مراعاة النظم" و و عن رعونته إو عدم إحتياطه او عدم إنتباهه أو إهماله أأ كان ذلك نشــــ

شدد العقوبة هذه ما سبب الحريق غير العمدي في إإ ت صبح حداث جرح أذا ت ستديمة لت و عاهة م
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سنوات إذا  أدى الحريق إلى  10نوات إلى س 05من  سنوات ، و 05لى سنتين إعقوبة الحبس من 

دج 5000.000شــخاص مع الرفع من الغرامة في هذه الحالة لتصــبح ما بين وفاة شــخص أو عدة أ

 دج. 1.000.000الى 

مكرر من  405المادة  لأحكامنفة الذكر جاءت مطابقة لآا 141حكام المادة لجدير بالذكر ان أوا

ــة الغرامة التي رفعها  ــق العقوبة خاص قانون العقوبات من حيث التجريم، في حين تختلف عنها في ش

 المشرع في قانون الغابات والثروة الغابية. 

التي  142أحكام المادة يضــــا بقانون الغابات ما جاءت به أمن الجنح التي نضــــمها المشــــرع و

 وك أماكن غير المخصصة لذللأي غرض مهما كان في استخدام النار بغرض الطهي او لأجرمت فعل إ

ــتلإ ــارها إزمة للحيلولة دون نشــوب الحرائق والاحتياطات اللاحترام التدبير وخدام النار دون إس  لانتش

ن تتسبب في نشوب حرائق سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، فيعاقب يترا مخلفات من شأنها أ نأو

دج 100.000دج الى 50.000رامة من بغأشــهر و 06الجنحة بالحبس من شــهرين الى  الجاني في هذه

 هاتين العقوبتين. بإحدىو أ

ـــرع فعل تعرية الأ ـــي و الحرث في الأكما جرم المش  143ملاا الغابية بموجب نص المادة راض

دج 500.00دج الى 100.000اشهر الى سنة و بغرامة من  06التي نصت على انه" يعاقب بالحبس من 

راضي الغابي و المنابت الحلفاوية و الأعمال الحرث في الملك العمومي الأراضي و أ تعريةكل من قام ب

ــبقة من الإدارة المكلفة بالغابات، مع إعادة الأ ذات الطابع ــة مس لى حالتها ماكن إالحلفاوي بدون رخص

دارية مســـبقة من الســـلطات المختصـــة راضـــي الغابية وحرثها دون رخصـــة إفتعرية الأ ،على نفقته"

كنة الى مالأ بإعادةصــلاح الضــرر الذي تســبب فيه إيعرض صــاحبها للمتابعة الجزائية و يفرض عليه 

حتاج سنوات لتكوينه صعب التحقيق كون الغطاء النباتي إنه تها الأصلية، و هو الإلتزام الذي يبدو أحال

ــلاحه و رده لحالته الأ ــعب إعادة إص ــلية في زمن وجيز، و هو ما يميز الضــرر في الجريفعليه يص مة ص

 مد طويل.البيئة عن غيره من الجرائم الأخرى فهو ضرر صعب الإصلاح و ذو أ

ملاا الغابية او لثروة الغابية جنحة البناء في الأاح المســــتحدثة في قانون الغابات ونمن الجو

من خطورة على البيئة  البناءاتينتج عن هذه ، والعلة في ذلك ما 145المادة  لأحكامبالقرب منها وفقا 

شددة مناطهاتحويل وجهتها، حيث أالغابية و شيد داخل الغابة يعاقب عليه بعقوبة م الحبس  ي فعل ت

ـــنوات الى  07من  ـــنة و 12س ـــافة إ1.200.000دج الى 700.000ة من غرامس  بإزالةلى الحكم دج إض

 على نفقة المحكوم عليه. المنشآت

ضلا عن جنح التخريب و ستوجب إالحرق جرم ف شرع بعض الافعال التي ت صدار رخص الم ست

التي جعلت بات والســـالف الذكر ون قانون الغام 174حكام المادة منها ما جاءت به أو لإتيانهامســـبقة 

ملاا الغابية العمومية من الحصى في الأغير الشرعيين ووضع مواد البناء و لستغلاالإفعل التنقيب و

سنوات  03ها بالحبس من سنة الى عليه فرضت عقوبات على مرتكبيالجنح الماسة بالثروة الغابية، و

ا لى حالتهماكن إالفاعل مصــاريف إعادة الأدج مع تحميل 3.000.000لى دج إ1.000.000بغرامة من و

ساس بالثروة الغابية وكذصلية. والأ نواع أخذ أنتزاع وحيث أن كل عملية قطف وإ الحيوانية،ا جنحة الم

ــة  ــع لرخص فكل  ليهعلذلك مهما كان الهدف من ورائه، ونباتية من داخل الملم الغابي العمومي يخض
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دارة الغابات المختصــــة يعرض مرتكبه الى إة من المجال يرتكب دون رخصــــة مســــبقفعل في هذا 

ـــهر  06من من قانون الغابات، تتراوح بالحبس  152عقوبات جنحية وفقا لما جاءت به احكام المادة  أش

ــنوات و 03الى  ــبة للحيوانات البرية دج و1.500.000دج الى 500.000من  بغرامةس نفس الحال بالنس

 التي تتمتع بذات الحماية القانونية.

عطاها المشــرع التي أكام قانون الغابات والثروة الغابية وحيضــا بموجب أالأفعال المجرمة أ من

حيث تدخل عي في المناطق الغابية المحظورة الجزائري وصــــف المخالفة جريمة الرعي غير الشــــر

 ســتصــدارلإخضــعه أبي وفقا لمخططات تهيئة الغابات والمشــرع بتنظيم عملية الرعي في الملك الغا

ــ ــبقة من الإالرخص ــية المس الثروة من قانون الغابات و 77ات المادة دارة المكلفة بالغابات وفقا لمقتض

 الغابية.

 خاتمة

ـــ ـــفية و تحليلية للقوانين المنظمة للحماية الجزائية إ نامن خلال ما تعرض ـــة وص ليه من دراس

بالغابات و الثروة خلص للقول أنللغابة بمختلف عناصــــرها،  الغابية مهما كان ن الجرائم الماســــة 

و غير عمدية، رتها من جنايات و جنح و مخالفات أو حسب قصد مرتكبها عمدية أتصنيفها حسب خطو

 محدقةخطار يمة البيئية  لما يترتب عنها من أركان للجرلا الصــــورة  المكتملة الأإن  تكون ألا تعدو 

ما جعل المشـــرع ، صـــلاحهاإحيانا محققة  على المدى الطويل يســـتحيل أضـــرار أيصـــعب تجنبها  او 

سانة قانونية يفترض  سن تر ي أن تكون كافية لحماية الغابة و الثروة الغابية  من أالجزائري يتدخل ب

ولية  أن المشرع الجزائري و كمرحلة إو عليه ف البيئةنها رئة أنه ان يهدد البشرية باعتبار أعتداء من شإ

ســاس الســياســة الجزائية أعتباره القانون العام و انون العقوبات المعدل و المتمم بإحكام قأو بموجب 

المتعلق بالنظام العام  12-84للبلاد عمل على تجريم بعض الســـلوكات، ليصـــدر لاحقا القانون رقم

تسمت ببساطتها من حيث ثروة الغابية كون معظم الجرائم  اللغابات، و الذي لم يحقق حماية كافية لل

رقعتها تسـعت طاء الغابي لاسـيما الحرائق التي إعلى الغ عتداءاتورة و العقاب، غير أنه بتزايد الإخطال

كثر شــمولية و صــرامة و هو صــدر قانونا أ و 12-84لغى القانون رقم على طول الشــمال الجزائري أ

 المتعلق بالغابات و الثروة الغابية. 21ـ23القانون رقم 

التوصــيات لى جملة من الملاحظات وإ ناة للقوانين المذكورة خلصــمن خلال الدراســة التحليليو

 همها:أ

ـــيطة، بل هي إن جرائم الغابات أ- ـــت مجرد مخالفات بس حتى ئي، تندرج يمن البعتداءات على الأليس

 دولية قوية.ستجابة محلية والتي تتطلب اضمن البيئة العابرة للحدود و

ـــقة من إ يتأتىطار القانوني لحماية الثروة الغابية لا تعزيز الإ - ـــجمة ومتناس لا من خلال قوانين منس

قانونية بينحيث التجريم و عا توحيد النصــــوص ال ما يســــتوجب تب قانون  العقاب،  ما هو وارد في 

ــالثروة الغابية لتفادي إالعقوبات وما جاء به قانون الغابات و بذا لو حكالية القانون الواجب التطبيق، وش

نون الغابات كقانون االعقاب لقام التي تضــــمنها قانون العقوبات وترا مهمة التجريم وحكتلغى الأ

 خاص قائم بحد ذاته.
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ســــتخــدام عهــا عن طريق إنواأوجوب تفعيــل الــدور الرقــابي، لتفــادي الجرائم الغــابيــة بمختلف  -

المناطق اقبة الغابات وشــعار لمرالاســتقمار صــناعية وطائرات بدون طيار ولوجيا الحديثة من أالتكنو

 المعرضة للخطر.

المباشــر على حياة الفرد  أثرهائي للتحســيس بخطورة هذه الجرائم والوعي البيدرجة الرفع من ــــــ 

 المجتمع.و

ــتقبل الكوكب، وفحماية الغا ــتثمار في مس فاعل اللا يمكن ان تتحقق هذه الحماية دون تجريم بات اس

ــيطة الى جررتقاء الاي اعتداء عليها ولأ رة في وعي يائم بيئية خطبجرائم الغابات من مجرد جرائم بس

 قطاع العدالة.المجتمع و
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